
 

(A)   GE.11-40390    080311    090311 

  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره
  من ضروب المعاملة أو العقوبة
 القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  مناهضة التعذيبة نلج
  الدورة الخامسة والأربعون

  ٢٠١٠نوفمبر /تشرين الثاني ١٩-١

 مـن   ١٩المادة   النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب           
  الاتفاقية

  ت الختامية للجنة مناهضة التعذيبالملاحظا    

  إكوادور    
نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الجامع للتقارير الرابـع والخـامس               -١

 CAT/C/SR.965( ٩٦٦ و٩٦٥ في جلــستيها (CAT/C/ECU/4-6)والــسادس لإكــوادور 
 ٩٧٨يها  ، واعتمدت في جلست   ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني  ٩ و ٨، المعقودتين في    )SR.966و
  . الاستنتاجات والتوصيات التالية)SR.979 وCAT/C/SR.978( ٩٧٩و

  المقدمة  - ألف  
ترحب اللجنة بتقديم إكوادور تقريرها الدوري الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس             -٢

  .(CAT/C/ECU/Q/4)والسادس رداً على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة قبل تقديم التقارير 
تقارير التقديم  لتعرب اللجنة عن تقديرها لقبول الدولة الطرف هذا الإجراء الجديد           و  -٣
وتعرب اللجنة عن شكرها أيـضاً      . دورية، الذي ييسر التعاون بين الدولة الطرف واللجنة       ال

 تقريرها معلومات عن مختلف التدابير التي اتخذتها استجابةً لدواعي       ينللدولة الطرف على تضم   
، وكذلك  (CAT/C/ECU/CO/3)  السابقة عربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية     القلق التي أ  

 الموجهة من مقرِّرة اللجنـة المعنيـة   ٢٠٠٩مايو / أيار١١على ردودها على الرسالة المؤرخة  
  .بمتابعة الملاحظات الختامية
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ولة كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والمفتوح الذي أجرته مع وفد الد              -٤
  .الطرف وللمعلومات التكميلية التي قدمها الوفد خلال النظر في التقرير

  الجوانب الإيجابية  - باء  
أنه منذ النظر في التقرير الدوري الثالث للدولـة الطـرف،           ارتياح  تلاحظ اللجنة ب    -٥

  :صدقت هذه الأخيرة على الصكوك الدولية التالية
قية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب      البروتوكول الاختياري الملحق باتفا     )أ(  

  ؛)٢٠١٠يوليه / تموز٢٠(المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
 تشرين  ٢٠ (الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري         )ب(  
  ؛)٢٠٠٩أكتوبر /الأول

 ٣(يـاري   اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة وبروتوكولهـا الاخت          )ج(  
  ).٢٠٠٨أبريل /نيسان

وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها بغية تنفيـذ               -٦
  :توصيات اللجنة وتحسين عملية تنفيذ الاتفاقيات، وتشمل هذه الجهود ما يلي

 تـشرين   ٢٠دخول الدستور الجديد لجمهورية إكوادور حيز النفـاذ في            )أ(  
أساساً، الإطار العام لحماية    ) الحقوق(يرسي، في الباب الثاني منه      وهو  ،  ٢٠٠٨بر  أكتو/الأول

 المتعلقة بوجوب الإنفـاذ المباشـر       ٣-١١حقوق الإنسان التي يُعزَّز احترامها بموجب المادة        
. والفوري للحقوق والضمانات المقررة في الدستور وفي الصكوك الدولية لحقوق الإنـسان           

  :لجنة بالأحكام المتعلقة بما يليوبوجه خاص، ترحب ال
حظر التعذيب، والاختفاء القسري، وضروب المعاملة والعقوبـة القاسـية           '١'

  ؛)٦٦ من المادة ٣ من الفقرة )ج(الفقرة الفرعية (واللاإنسانية والمهينة 
جواز قبول ما يُقدّم من أدلة يتم الحصول عليها على نحـو ينتـهك              عدم   '٢'

  ؛)٧٦المادة  من ٤الفقرة (الأساسية الحقوق 
إدماج إجراءات قانونية جديدة لحماية حقوق الإنسان من قبيل إجـراءات            '٣'

، وإجراءات  )٨٩المادة  (أمام المحكمة   ، وأوامر الإحضار    )٨٨المادة  (الحماية  
  ؛)٩٤المادة (الحماية الخاصة 

مقاضاة أفراد القوات المسلحة وأفراد الشرطة الوطنية من جانب الـسلطة            '٤'
  ؛)١٦٠ المادة(القضائية 
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إنشاء مكتب أمين المظالم بوصفه هيئةً مستقلة عن السلطة القضائية مكلفة            '٥'
بضمان تقديم المساعدة القانونية المجانية إلى الأشخاص غير القادرين ماديـاً           

  .على توكيل محام
)  المحكمة الدستورية  المسماة اليوم (الدستورية  الهيئـة القضائية   صدور قرار     )ب(  

 ـ  تحتالذي نُشر في الجريدة الرسمية TC-٢٠٠٥-٠٠٠٢رقم    ٢٣ بتـاريخ  S-٣٨٢رقم ال
 ، والذي يُعلن عدم دستورية إجراء الاحتجاز على ذمة المحاكمة         ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين الأول 
  ؛لمدة غير محدّدة

 الذي نُـشر في     TC-٢٠٠٧-٠٠٤٢صدور قرار المحكمة الدستورية رقم        )ج(  
، والذي يعلن عدم دستورية المـادتين       ٢٠٠٨ليه  يو/ تموز ١بتاريخ   ٣٧١الجريدة الرسمية رقم    

المحاكم العـسكرية   المدنيين أمام    من قانون الأمن القومي اللتين تجيزان مقاضاة         ١٤٧ و ١٤٥
على أفعال ارتُكبت خلال حالات الطوارئ؛ وإصدار المحكمة الدستورية الجديـدة الحكـم             

 كانون ٢بتاريخ ، ٤٧٩ة رقم  الذي نُشر في الجريدة الرسميSI –CC-٠٨-٠٠١التأويلي رقم 
المحاكم العسكرية والشرُطية السابقة لم تعد قائمة مع  " والذي يؤكد أن     ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

  ".٢٠٠٨بدء نفاذ دستور عام 
كما ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتهـا              -٧

بـصفة  اللجنة  وترحب  . ماية لحقوق الإنسان  بهدف تنفيذ الاتفاقية وضمان قدر أكبر من الح       
  :خاصة بما يلي

وهي السياسة  ،  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٨اعتماد سياسة اللجوء الإكوادورية في        )أ(  
التي تتعهد فيها الدولة الطرف بالوفاء بالتزاماتها الناشئة عن كل من الاتفاقية المتعلقة بوضـع               

، وإعـلان   ١٩٦٧حق بها الـصادر عـام       ، والبروتوكول المل  ١٩٥١اللاجئين الصادرة عام    
  ؛٢٠٠٤، وإعلان وخطة عمل المكسيك الصادرين عام ١٩٨٤كرتاخينا الصادر عام 

الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشـخاص، والاتجـار غـير القـانوني              )ب(  
بالمهاجرين، والاستغلال الجنسي والمهني وغيره من أشكال الاستغلال، وبغاء المرأة والأطفال           

هـي الخطـة الـتي      و راهقين، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وانحراف القاصرين       والم
  ؛٢٠٠٦اعتُمدت في عام 

الذي صدر ، ٢-٢٠٠٥القانون رقم (اعتماد القانون المعدِّل للقانون الجنائي   )ج(  
الـذي يجـرّم الاسـتغلال      و) ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٣بتاريخ   ٤٥الجريدة الرسمية رقم    في  

  ي للقاصرين ويعاقب عليه؛الجنس
الـذي  ،  ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ٧نشر التقرير النهائي للجنة الحقيقة، في         )د(  
 بشأن ما وقع في إكوادور مـن انتـهاكات لحقـوق            يتجرنتائج التحقيقات التي أُ   يتضمن  

  . ١٩٨٨ وعام ١٩٨٤الإنسان، وبصورة رئيسية خلال الفترة ما بين عام 
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قبال الدولة الطرف عشرات الآلاف من اللاجئين وملتمسي        وتلاحظ اللجنة برضا است     -٨
وتقدّر الدولة الطرف عدد    . ن من التراع المسلح في بلادهم     و فار يوناللجوء، ومعظمهم كولومب  

 شخص،  ١٣٥ ٠٠٠الأشخاص الموجودين في أراضيها الذين هم بحاجة إلى حماية دولية بنحو            
  . ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٦ حتى شخص ٤٥ ٠٠٠لأكثر من للاجئ وقد مَنحت وضع ا

إلى ودائمة  دعوة مفتوحة   قد وجهت   كما تلاحظ اللجنة بامتنان أن الدولة الطرف          -٩
ومنـذ أن   . جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان          

سبعة من مقرري    هذه الأخيرة نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابق لإكوادور، استقبلت         
  .ته العاملةالمجلس الخاصين وأفرق

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم  

  تعريف التعذيب، وجريمة التعذيب    
 يحظر، بموجـب الفقـرة      ٢٠٠٨أن دستور عام    تلاحظ  على الرغم من أن اللجنة        -١٠

 المعاملـة   ضـروب أعمال التعذيب وغيره من      منه،   ٦٦ من المادة    ٣ من الفقرة    )ج(الفرعية  
تعرب عن أسفها لأن فعل التعذيب لم يُجرّم حتى         فإنها  والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة،     

  ).٤ و١المادتان ( من الاتفاقية ١في المادة الوارد الآن في القانون الجنائي للدولة وفقاً لتعريفه 
يتعين على   بأنه   )١٤، الفقرة   CAT/C/ECU/CO/3(كرر اللجنة توصيتها السابقة     ت  

الدولة الطرف أن تُجرّم فعل التعذيب في قوانينها الداخلية وأن تعتمد تعريفاً للتعـذيب              
ويتعين على الدولة الطرف أيضاً أن      .  من الاتفاقية  ١يشمل جميع العناصر الواردة في المادة       

لمعاقبة على هذا الفعل الجرمي بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار مدى خطورتـه،             اتضمن  
  من الاتفاقية٤ من المادة ٢وفقاً للمنصوص عليه في الفقرة 

  الإجراءات القانونية الأساسية الواجبةضمانات     
ترحب اللجنة بالتدابير التي تعتمدها الدولة الطرف من أجل كفالة احترام الإجراءات        -١١

 قواعد ال تشملو.  من الدستور  ٧٧القانونية الأساسية الواجبة وفقاً للمنصوص عليه في المادة         
حام، وإجراء فحـص طـبي،      بمفوراً  لاستعانة  التي اعتمدتها الدولة الطرف حق المحتجزين في ا       
، وحقهم في إعلامهم بحقـوقهم لحظـة   تارونهوالاتصال بأي من أقربائهم أو بأي شخص يخ    

. احتجازهم، فضلاً عن حقهم في المثول أمام قاض خلال المدة المنصوص عليها في القـانون              
تقريرهـا  في  ة الطـرف    ـالدوله  ـما ذكرت ذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن        وفي ه 

الشخص، قبل إيداعه في أي     هذا  في حالة احتجاز أي شخص، يُعرض       "أنه  من  ) ٨٥الفقرة  (
مركز احتجاز أو زنزانة في مخفر الشرطة، على الطبيب المناوب أو من يحل محله في أي مركز                 

وتحيط اللجنة علماً بما أشار إليه وفد       ".  الوطنية أو النيابة العامة    صحي قد يكون تابعاً للشرطة    
    ).١١ و٢المادتان (الدولة الطرف بشأن قلة عدد خبراء الطب الشرعي المستقلين 
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لدى الشرطة حقهم في    المحتجزين  يتعين على الدولة الطرف أن تكفل للأشخاص          
  . إجراء فحص طبي مستقل

  المدافعين عن حقوق الإنسانغيرهم من وحماية الأطباء الشرعيين     
ونيو راميريث إرّيرا   طتعرب اللجنة عن امتعاضها وأشد إدانتها لمقتل الدكتور خيرمان أن           -١٢
، وهو أحد خبراء الطب الشرعي المتخصصين في التحقيق في حـالات            ٢٠١٠يوليه  / تموز ٦في  

، فقد تلقّى الدكتور راميريـث      ووفقاً للمعلومات الواردة  . التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة   
الاجتمـاعي  إعادة التأهيل   إرّيرا تهديدات عقب توثيقه حالات تعذيب وإساءة معاملة في مركز           

 ـتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر الحماية الكافية لأعـضاء            كما  . في كيبيدو  شبكة ال
يعملون علـى   ان الذين   براء الطب الشرعي وكذلك لسائر المدافعين عن حقوق الإنس        الوطنية لخ 
  .)١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد (التعذيب والإفلات من العقاب في إكوادور مكافحة 
  :لدولة الطرف القيام بما يليينبغي ل  
أن تُعلم اللجنة بنتائج التحقيقات التي أُجريت بشأن مقتـل الـدكتور              )أ(  

  القضية؛الإعلان عن سير الإجراءات في هذه راميريث إرّيرا بمجرد 
، بما يجرونه من    يستطيعونأن تعتمد برنامجاً يهدف إلى حماية المهنيين الذين           )ب(  

  . تحقيقات، توضيح وقائع ما يُدّعى حدوثه من حالات تعذيب وإساءة معاملة

  عدم الإعادة القسرية وإمكانية الإفادة من إجراءات لجوء عادلة وسريعة    
طرف من أجل الاستجابة استجابة كافية      ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة ال        -١٣

 ٨انظـر الفقـرة     (عدد الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية الموجودين في أراضـيها           لتزايد  
، الـتي  ‘التسجيل الموسّـع ‘وترحب اللجنة، بصفة خاصة، بتنفيذ مبادرات كمبادرة   ). أعلاه

ادة السريعة  ـإمكانية الإف المناطق الحدودية   بعد  أتاحت لعشرات الآلاف من الكولومبيين في أ      
وم التنفيذي  ـبيد أن اللجنة تشير بقلق إلى مضمون المرس       . للاجئمن إجراءات تحديد وضع ا    

، الذي ينص على ضـرورة أن يقـدم   ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٣، المؤرخ ١٤٧١رقم  
ية المواطنون الكولومبيون، كشرطٍ مسبق لدخولهم الأراضي الإكوادورية، صحيفة سوابق جنائ   

 من جهاز أمن الدولة، وهو وكالة الاستخبارات التابعة للـسلطة           اًصادر‘ ياً جنائ لاًسج‘أو  
 م، فضلاً عن العديد مـن المنظمـات       ـوقد أشار مكتب أمين المظال    . التنفيذية في كولومبيا  

، ١٥٢٢الدولية، إلى الطابع التمييزي لهذا الشرط، فعُدّل جزئياً بموجب المرسوم التنفيذي رقم     
القاصرين، واللاجـئين   "، الذي يستثني من هذا الشرط       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٧ؤرخ  الم

المعترف بهم قانوناً في إكوادور، وأفراد الأطقم الجوية، والسلطات الحكوميـة أو سـلطات              
إلـزام  وترى اللجنـة أن     ". المقاطعات، والموظفين الدبلوماسيين، وأعضاء المنظمات الدولية     

استيفاء هذا الشرط هو أمر من شأنه أن يجعل الكثيرين ممن هم بحاجـة إلى               ملتمسي اللجوء ب  
  ).٣المادة (لتعريض أمنهم للخطر حماية دولية مضطرين 
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بالنظر إلى زيادة أعداد ملتمسي اللجوء في إكوادور زيادة هائلة خلال السنوات              
  :الأخيرة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي

 من جهود بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون أن تواصل ما تبذله  )أ(  
  اللاجئين من أجل تحديد هوية اللاجئين وملتمسي اللجوء وحمايتهم؛

 التشريعات النافذة في مسألتي اللجوء والهجرة       وافقأن تبحث في مدى ت      )ب(  
يتعين كما  .  مبدأ عدم التمييز   لا سيما مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئه، و       

التي ينبغي تقديمها   " صحيفة السوابق الجنائية  "على الدولة الطرف أن تنظر في إلغاء شرط         
مع طلبات اللجوء، فهو في رأي اللجنة لا يحترم مبدأي السرية وعدم الإعادة القسرية في               

  .ما يتعلق بحقوق اللاجئين

  الإساءة للاجئين وملتمسي اللجوء وإعادتهم قسراً    
الحدود الشمالية مع كولومبيـا نتيجـة   عند نة بقلق بالغ تدهور الوضع  تلاحظ اللج   -١٤

البلد المجاور ووجود جماعات تكرّس نشاطها للجريمة المنظمة،        هذا  الداخلي المندلع في     التراع
ومع أن اللجنة تدرك حجم     . ا دفع الدولة الطرف إلى تكثيف وجودها العسكري في المنطقة         مم

ين علي الدولة الطرف التصدي لها حفاظاً على النظـام العـام في     الصعوبات الخطيرة التي يتع   
قلقاً بالغاً يساورها بشأن ما ورد إليها من معلومات عن اسـتمرار            فإن  المحافظات الحدودية،   

 اللاجـئين وملتمـسي     لا سيما أعمال الإساءة والعنف التي يتعرض لها السكان المدنيون، و        
اعات مسلحة غير قانونية وأفرادٍ من قوات الأمـن         اللجوء كولومبيي الجنسية، من جانب جم     

  ).١٦ والمادة ١٠ والمادة ٣-١المواد  (ة والكولومبيةالإكوادوري
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  
للسكان المـدنيين في     كفالة السلامة البدنية  لأن تتخذ ما يلزم من تدابير         )أ(  

اللاجئون وملتمـسو اللجـوء     ن فيهم    بم مع كولومبيا، التي تقع على الحدود     المحافظات  
  الخاضعون لولايتها؛

أن تضمن التحقيق في ما ارتُكب في هذه المنطقة من جرائم قتل وإساءة               )ب(  
  ومقاضاة مرتكبيها؛

فـراد القـوات    لأ برامج التدريب الإلزامي المـستمر       نفيذأن تواصل ت    )ج(  
والهجرة، مع إيلاء الأولويـة     في مجالات حقوق الإنسان واللجوء      الأمن  المسلحة وقوات   

لأفراد الشرطة والأفراد العسكريين الذين يؤدون مهامهم في المناطق الحدودية أو الـذين             
  من المقرر إرسالهم إليها؛

أن تُجري مراجعة دورية لدليل حقوق الإنسان والتنقل البشري الخاص            )د(  
  .الأمنبأفراد القوات المسلحة وقوات 
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 ـ  تما تلقته من وثائق بشأن ما       وفرة  ق بالغ   وتلاحظ اللجنة بقل    -١٥  اتتعرض له اللاجئ
 اللجوء من إساءة واعتداءات جنسية يُدّعى أن مرتكبيها أفراد من قـوات أمـن               اتوملتمس

، فتيـات فقد تلقت اللجنة معلومات عـن نـساء و        . الدولة والقوات المسلحة الإكوادورية   
جبرن على المعاشـرة الجنـسية    أو يُيتعرضن للتحرش الجنسي    الجنسية، ات كولومبي نمعظمه

وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى حالات إعادة قسرية لملتمـسي            .تحت التهديد بالطرد  
 وإلى تعـرض أحـدهم للطـرد        ٢٠١٠يونيـه   /لجوء كولومبيين حدثت مؤخراً في حزيران     

لـذي   قبل أن يصدر قرار بشأن الطعن ا       ٢٠١٠أكتوبر  /في تشرين الأول   بإجراءات موجزة 
  ).١٦ والمادة ٤-١المواد (تقدّم به 
  :لدولة الطرف القيام بما يليينبغي ل  
أن تكفل التحقيق الكامل في الاعتداءات المرتكبة بحق لاجئين وملتمسي            )أ(  
  الفتيات؛ النساء ولا سيمالجوء، و
أن تضمن عدم إفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقـاب وأن تُحـدد               )ب(  

 ة والمدنية والإدارية المترتبة على ذلك؛المسؤوليات الجنائي

الأشخاص الخاضعين لولايتها   معاملة  أن تتخذ ما يلزم من تدابير لضمان          )ج(  
 حصولهم على مراجعة    لا سيما معاملة عادلة في جميع مراحل إجراءات التماس اللجوء، و        

  فعالة ونزيهة ومستقلة لقرارات الطرد أو الإعادة القسرية أو الإبعاد؛ 
) في سلطات الشرطة في المحافظات    (أن تضمن امتثال المسؤولين الإداريين        )د(  

وقادة أجهزة شرطة الهجرة في المحافظات للبروتوكول المعمول به في إجراءات الإبعـاد،             
 في حالة مخالفتـهم البروتوكـول، العقوبـات         صدر بحقهم، وتطبيقه تطبيقاً سليماً، وأن ت    

  ؛ناسبةالم
من تدابير تشريعية أو أي تدابير ذات طبيعـة أخـرى           أن تتخذ ما يلزم       )ه(  

  لتيسير إدماج اللاجئين وملتمسي اللجوء في المجتمع؛
أن تعزز ما تنظمه من حملات توعية بشأن التراع المنـدلع في كولومبيـا              )و(  

أيـضاً تـدابير    تخذ  ووضع الأشخاص الذين يصلون إلى إكوادور التماساً للجوء، وأن ت         
  .الأجانبمواقف كره التمييزية أو لمواقف لقضاء على اللتوعية تسهم في ا

  الإفلات من العقاب على جرائم التعذيب وإساءة المعاملة    
تلاحظ اللجنة بقلق أنه، وفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطـرف في تقريرهـا                -١٦

 إلى قـضاة    ، لم تُحِل وحدة الشؤون الداخلية التابعة للشرطة الوطنية        )١٨١الفقرة  (الدوري  
بحالات إساءة معاملـة  تتعلق  بلاغاً ٢٩٩ بلاغاً من أصل ٥٩المحاكم العادية والشرُطية سوى   

 ٢٠٠٥مـايو   /في الفترة ما بين أيـار     إليها  ، قُدمت   مزعومةأو تعذيب أو اعتداءات جسدية      
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علاوةً على ذلك، يشير التقرير الدوري للدولـة الطـرف   و. ٢٠٠٨ديسمبر /وكانون الأول 
أحكـام   ٢٠٠٨ وعام   ٢٠٠٣في الفترة بين عام     لم تصدر   "إلى أنه   ) ١٦٦-١٦٤ت  الفقرا(

الدعاوى المتعلقة بجرائم التعدي على الحريـة الشخـصية وجـرائم           إلا في دعويين من     إدانة  
 وفقاً للمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطـرف، لم           لأنه كما يساور اللجنة قلق   ". التعذيب

في إطار نظام السجون في الدولة الطـرف        سوى خمسة بلاغات محددة     تُقدم خلال هذا العام     
وترى اللجنة أن هذه    . الأحداثاحتجاز  عن حالات إساءة معاملة، حدثت كلها في مراكز         

البيانات متناقضة مع ما تلقته من مصادر أخرى من معلومات متكررة ووثائق كثيرة بـشأن               
وفي الوقـت نفـسه،     . ومين من حريتهم  حالات تعذيب وإساءة معاملة تتعلق بأشخاص محر      

 ٩ الـصادر عـن وزارة الداخليـة في          ١٤٣٥الوزاري رقم   المرسوم  اللجنة باهتمام   لاحظ  ت
مفادهـا  وحدة الشؤون الداخلية    يتضمن تعليمات موجهة إلى     ، الذي   ٢٠١٠يونيه  /حزيران

ع القضايا المتعلقة   حتى لو انقضت المدة الزمنية المحددة لإجراء التحقيقات، يُعاد فتح جمي          "بأنه  
بانتهاكات حقوق الإنسان التي يَثبت فيها أنها قد أُغلقت أو حُفظت دون التحقيق فيها تحقيقاً 

مسؤوليات وجود  أو القضايا التي تتكشف فيها عناصر جديدة قد تفضي إلى تحديد            /مناسباً و 
ة هذه القـضايا إلى  وإحالعلى عاتق أفرادٍ من الشرطة،    أن تقع   مدنية وجنائية وإدارية يُحتمل     

  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد " (السلطات المختصة
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  
ضمان التحقيق في جميع بلاغات التعـذيب أو        المناسبة ل تدابير  الأن تتخذ     )أ(  

وبصفة خاصة، أن تضمن تولي هيئة مستقلة، غير تابعة   . إساءة المعاملة تحقيقاً عاجلاً ونزيهاً    
  ة الشرطة، إجراء هذه التحقيقات؛ لسلط

نظام الشكاوى الداخلي المتاح للسجناء وتنظر في       فعالية  أن تراجع مدى      )ب(  
  لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم؛تتاح مسألة إنشاء آلية شكاوى مستقلة 

أن تقاضي على النحو الواجب من يُدّعى ارتكابهم أفعال تعذيب وإساءة             )ج(  
دى خطورة ـات تتناسب وم ـفي حالة ثبوت التهمة عليهم، عقوب     ل بهم،   أن تُتر معاملة، و 

  ما ارتكبوه من أفعال؛
الاعتبار لهم  أن تقدم للضحايا تعويضات مناسبة، وتوجه جهودها نحو رد            )د(  

  .على أكمل وجهٍ ممكن

  لجنة الحقيقة    
مـن  ) د (رة الفرعية انظر الفق (إلى التقرير النهائي للجنة الحقيقة      ارتياح  تشير اللجنة ب    -١٧

سيما إلى ما خلصت إليه من استنتاجات وما قدمته من توصيات عقب             ، ولا )أعلاه ٧الفقرة  
 ١٩٨٤حالة انتهاك لحقوق الإنسان حدثت في إكوادور في الفترة من عام             ١١٨التحقيق في   

 ة، وقد بلغ إجمالي الضحايا المتعـرّف      ـالعديد منها انتهاكات جماعي   كان  ،  ٢٠٠٨إلى عام   
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 شخصاً قد حُرموا حريتهم بصورة      ٢٦٩أن  إلى  التقرير النهائي   يخلص  و.  ضحية ٤٥٦عليهم  
 شخـصاً  ١٧ شخصاً لعنف جنسي؛ ووقع      ٨٦ شخصاً؛ وتعرض    ٣٦٥غير قانونية؛ وعُذب    

 شخـصاً  ٢٦ شخصاً بإجراءات موجزة؛ بينما وقـع      ٦٨لاختفاء القسري؛ وأُعدم    لضحايا  
 قدمت لجنة الحقيقة، بدعم     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٨  وفي". قتلالالشروع في   "آخرين ضحايا   

، ٢٠٠٧مايو / أيار٣ المؤرخ ٣٠٥ من المرسوم التنفيذي رقم    ٦من أمين المظالم وعملاً بالمادة      
مشروع قانون تعـويض    "إنشاء آليات متابعة لتنفيذ التوصيات الواردة في        يدعو إلى   مقترحاً  

ات خطيرة لحقـوق الإنـسان      ـ من انتهاك  الضحايا والمقاضاة على ما ارتُكب في إكوادور      
 / كـانون الأول ٣١ إلى  ١٩٨٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٤وجرائم ضد الإنسانية في الفترة من       

كما تشير اللجنة إلى إنشاء النيابة العامة للدولة وحدة متخصصة للبتّ في            ". ٢٠٠٨ديسمبر  
لحقيقة، بوصف ذلـك     حالة التي حققت فيها لجنة ا      ١١٨حالات الانتهاكات البالغ عددها     

  ). ١٦ و١٤ و١٢ و٤ و٢المواد  (مرتكبي هذه الانتهاكاتخطوة سابقة لمقاضاة 
  :تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات وافية عن ما يلي  
 الـواردة في    ١١٥لتوصيات البالغ عـددها     لالدولة الطرف   استجابة    )أ(  

الاعتبـار  اء الضحايا، ورد حقوقهم، ورد      التقرير النهائي للجنة الحقيقة في ما يتعلق بإرض       
  وتعويضهم، وضمان عدم تكرر الانتهاكات؛لهم، 

للجمعيـة  نتيجة البحث الذي أجرته لجنة العدالة وهيكل الدولة التابعة            )ب(  
اعتماد مشروع قانون تعويض الضحايا الـذي       الوطنية، ونتيجة المداولات اللاحقة بشأن      

  اقترحته لجنة الحقيقة؛
جة التحقيقات والدعاوى الجنائية، بما في ذلك الأحكام الصادرة، التي          نتي  )ج(  

  . قد تسفر عنها المعلومات التي أحالتها لجنة الحقيقة إلى النيابة العامة للدولة

  ر وممارسة العنف الجنسي ضدهمصّالعنف ضد الأطفال وإيذاء القُ    
مات الواردة إليهـا عـن     المعلوطابق  تعرب اللجنة عن عميق جزعها حيال غزارة وت         -١٨

ر في المؤسـسات التعليميـة في       صّحجم مشكلة الإيذاء والعنف الجنسي التي يتعرض لها القُ        
فبالرغم من أن اللجنة تحيط علماً بوجود خطة القضاء على الأفعال الجرمية الجنسية             . إكوادور

مؤسسيةً تجابةً  لم تستجب حتى الآن اس    نها ترى أن الدولة الطرف      فإالتعليمية،  ؤسسات  في الم 
 يتعرضون له مـن     مّاا يسهم في تفضيل الضحايا عادة عدم الإبلاغ ع        مناسبة لهذه المسألة، مم   

ويساور اللجنة قلق بوجه خاص إزاء المعلومات الواردة إليها عن حالاتٍ تعرَّف فيهـا           . إيذاء
ع اللجنـة   وفي هذا الصدد، تتاب   . الضحايا على المعتدين عليهم من بين أعضاء هيئة التدريس        

، التي قبلت لجنة البلدان الأمريكية      باولا غوثمان ضد إكوادوار   قضية  باهتمام الإجراءات المتعلقة ب   
 بعد أن   )٧٦/١٨التقرير رقم    (٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧في  النظر فيها   لحقوق الإنسان   

 ٨ و ٥ و ٤للمـواد   المدّعون والمتعلقة بوقوع انتهاكات     نظرت في الشكوى التي قدمها إليها       
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لكـون  ويساور اللجنة قلق أيضاً     .  من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان     ٢٥ و ٢٤ و ١٩و
  ). ١٦ و٤ و٢ و١المواد  (مشروعةممارسة العقوبة البدنية في المترل 

  :تحث اللجنة الدولة الطرف، نظراً لخطورة الأفعال المبلّغ عنها، على القيام بما يلي  
القضاء على أفعال الإيذاء والعنف الجنسي      ل  من أج أن تكثف جهودها      )أ(  

  ؛ في المدارسرصّالتي يتعرض لها القُ
ومقاضـاة  لتحقيق في هذه الأفعـال،      لأن تتخذ كل ما يلزم من تدابير          )ب(  
  ، ومعاقبتهم؛مرتكبيها
ارسـة  أن تضمن توفر سبل الانتصاف من أجل القضاء على تأصّـل مم             )ج(  

  ر في المؤسسات التعليمية؛صّالإيذاء والعنف الجنسي ضد القُ
أن تنشئ آليات لتقديم الشكاوى تُتاح للضحايا وأقربائهم في المؤسسات            )د(  

  التعليمية وغيرها من المؤسسات؛
أن تعزز تنظيم برامج توعية وتدريب مستمر بـشأن هـذا الموضـوع               )ه(  

  تستهدف أعضاء هيئات التدريس؛ 
على خدمات الرعاية   و كامل   على نح أن تكفل للضحايا إمكانية الحصول        )و(  

الصحية المتخصصة في مجالي تنظيم الأسرة والوقاية مـن الأمـراض المنقولـة جنـسياً               
علاوةً على ذلك، يتعين على الدولة الطرف أن تضاعف جهودها الراميـة            و. وتشخيصها

إعادة إلى جبر الضرر الواقع على الضحايا، بما في ذلك تقديم تعويضات عادلة ومناسبة، و             
  على أكمل وجه ممكن؛أهيلهم ت

على مشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك       شتمل  أن تنشئ آلية مشاورات ت      )ز(  
  مجالس آباء الطلاب؛

  .أن تحظر ممارسة العقوبة البدنية للأطفال في المنازل حظراً صريحاً  )ح(  

  الإعدام الغوغائي وأعمال لجان الدفاع عن الفلاحين    
لجنة تحيط علماً بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف التي          على الرغم من أن ال      -١٩

       " لجان الـدفاع عـن الفلاحـين       "بتوضح أن دولة إكوادور لا تروج عمل اللجان المسماة          
عن مشاركة  ولا تحميها ولا تدعمها، غير أن قلقاً يساورها بشأن ما ورد إليها من معلومات               

فاظ على الأمن في المناطق الريفية وارتكاب بعض أعضائها         مشاركةً نشطة في الح   هذه اللجان   
وتدين اللجنة حالات الإعدام الغوغائي التي حدثت مؤخراً في محافظات بيتشينشا،       . انتهاكات

  ).١٦ و٢المادتان (ولوس ريّوس، وغواياس، وأسواي، وكوتوباكسي، وتشيمبوراسو 
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  :لدولة الطرف القيام بما يليينبغي ل  
تحسين أمن المواطن في المناطق الريفية،      لذ كل ما يلزم من تدابير       أن تتخ   )أ(  

  ؛البلدمع ضمان وجود قوات أمن الدولة وأجهزتها في شتى أنحاء 
أن تضمن التحقيق في ما يقع من حوادث وتقديم المسؤولين عن وقوعها              )ب(  
  .إلى العدالة

  نظام العدالة لدى الشعوب الأصلية    
بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن إعداد مسودة مـشروع          تحيط اللجنة علماً      -٢٠

المحاكم العادية الذي   نظام  محاكم الشعوب الأصلية و   نظام  القانون المتعلق بالتنسيق والتعاون بين      
لعدم توفر معلومـات    بيد أن اللجنة قلقة     . ، مبدأ الرقابة الدستورية   ١٩ و ٤يتضمن، في مادتيه    

ولا في ردود الوفد عـن كيفيـة تـسوية تنـازع      ري للدولة الطرف    كافية لا في التقرير الدو    
  ).١٦ و٢المادتان (العادي ونظيره لدى الشعوب الأصلية الاختصاص القضائي بين نظام العدالة 

تنازع الاختصاص الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير ضماناً لتسوية ينبغي للدولة   
باتباع الإجراءات  وذلك  ى الشعوب الأصلية    العادي ونظيره لد  القضائي بين نظام العدالة     

المنصوص عليها في القانون، مع كفالة احترام الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلـك              
  .ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينةغيره حظر التعذيب و

  التدريب    
 ٨٢ مـن    تاالفقر(ة الطرف   ـتحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في تقرير الدول         -٢١
بشأن ما تنظمه من برامج تدريب لأفراد الشرطة الوطنية، لكنها تعرب عن أسـفها    ) ٨٨إلى  

لنقص المعلومات المتاحة بشأن تقييم هذه البرامج ومدى كفاءتها في الحد من حالات التعذيب              
لجنة الدائمة المعنية   إلى أن ال  ) ٢٠٦الفقرة  (وتشير الدولة الطرف في تقريرها      . وإساءة المعاملة 

، قد نفـذت،    عديلهابتقييم الخطط التنفيذية المتعلقة بحقوق الإنسان في إكوادور ومتابعتها وت         
، ٢٠٠٨ إلى عام ٢٠٠٧فبراير /بالتعاون مع منظمات دولية غير حكومية، في الفترة من شباط

ناهضة التعـذيب،   ووفقاً للمعلومات الواردة إلى لجنة م     . مشروعاً لتنفيذ بروتوكول اسطنبول   
وطورته وضعته  ضحايا التعذيب، وقد    لإعادة تأهيل   المشروع تابع للمجلس الدولي     فإن هذا   
الكامل لضحايا التعذيب بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وقـد حظـيَ           إعادة التأهيل   مؤسسة  

  ). ١٠المادة (المشروع بدعم اللجنة الدائمة للتقييم 
  :ليلدولة الطرف القيام بما يينبغي ل  
أن تواصل استحداث برامج تدريب تهدف إلى ضمان دراية المـوظفين             )أ(  

 أفراد الشرطة وغيرهم من المسؤولين عن حفظ النظام، درايـةً           لا سيما كافة، و العموميين  
  تامة بأحكام الاتفاقية، وعدم التسامح مع المخالفين لها والتحقيق معهم ومقاضاتهم؛
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 من برامج تدريبية وتثقيفية ومدى تأثيرها       ضعهأن تقيّم مدى كفاءة ما ت       )ب(  
  حالات التعذيب وإساءة المعاملة؛في الحد من 

أن تواصل دعمها لأنشطة التدريب المتعلقة باسـتخدام دليـل كفـاءة              )ج(  
التحقيق والتوثيق في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو              

  ). اسطنبولبرتوكول(اللاإنسانية أو المهينة 

  أحوال الاحتجاز    
تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن انخفاض عدد السجناء              -٢٢

مـشكلة اكتظـاظ    لحـل   انخفاضاً ملحوظاً، فضلاً عن ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير           
تنفيـذ  السجون، من بينها إقرار نظام جديد لحساب استحقاقات السجناء بتعديل قـانون             

 ٢ ٢٢٨التي شملت ، ٢٠٠٨كما تحيط اللجنة علماً بأحكام العفو الصادرة في عام . العقوبات
شخصاً محروماً من الحرية بتهمة حيازة كميات قليلة من المواد المخدرة والمؤثرات العقليـة،              

 ٢٠٠٦وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه منذ عام       .  سجيناً بلغ مرضهم مرحلته النهائية     ١٣فضلاً عن   
رُصدت مخصصات إضافية في الميزانية لبناء المنشآت العقابية ومراكـز الاحتجـاز المؤقـت              

زالت قلقة بشأن ارتفاع مستويات الإشغال المـسجلة       غير أن اللجنة ما   . هيزهاوتوسيعها وتج 
في معظم مراكز الاحتجاز، ويعزى ذلك بصفة رئيسية لبطء سير الدعاوى القضائية، وتكرر             

تـردي أحـوال النظافـة    عن ن قلقها إزاء استمرار ما يردها من بلاغات        اللجنة الإعراب ع  
خدمات الرعاية الصحية، ونقص الأغذية ومياه      كفاية  العاملين، وعدم   أعداد  الصحية، ونقص   

  ).١١المادة (الشرب 
  :دولة الطرف القيام بما يليينبغي لل  
سجون، تكثف ما تبذله من جهود في سبيل التخفيف من اكتظاظ ال           أن  )أ(  

 باللجوء إلى اعتماد تدابير بديلة عن عقوبة السجن، كي تبلغ الهـدف الـذي               لا سيما و
   شهراً؛١٨غضون حددته وهو حل مشكلة اكتظاظ السجون في 

أن تواصل تنفيذ الأعمال المقررة لتحسين الهياكل الأساسية للـسجون            )ب(  
  وتوسيعها؛
اً وعدد موظفي السجون    زيادة مستوى التوظيف عموم   لأن تعتمد تدابير      )ج(  
  خصوصاً؛
أن تعزز الموارد الخاصة بخدمات الرعاية الصحية المتاحـة في المنـشآت              )د(  

  .الرعاية الطبية المقدمة للسجناءخدمات العقابية وتضمن جودة 
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  المساعدة القانونية المجانية    
شـخاص  اللجنة الأثر الإيجابي لعمل مكتب أمين المظالم في خفض عـدد الأ           تلاحظ    -٢٣

. ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٣١في   شخص   ٥٠١رهن الحبس الاحتياطي، الذي بلغ      الموجودين  
تتوفر لمكتب أمين المظالم مـن المـوارد        " من الدستور،    ١٩١ووفقاً للمنصوص عليه في المادة      

  ).١١ و٢المادتان " (البشرية والمادية وظروف العمل ما يعادل نصيب النيابة العامة للدولة منها
ولة الطرف أن ترصد لمكتب أمين المظالم الموارد البشرية والمالية والمادية           لدينبغي ل   

  .اللازمة لتحقيق أهدافه بغية توسيع نطاق عمله ورفع مستوى كفاءة نظامه

  جبر الضرر، بما في ذلك تقديم التعويضات ورد الاعتبار    
، الذي تُسند   ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٩، المؤرخ   ١٣١٧تحيط اللجنة علماً بالمرسوم رقم        -٢٤

تنسيق تنفيذ ما ينشأ عن نظـام البلـدان         "إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان بموجبه مسؤولية        
الأمريكية لحقوق الإنسان والنظام العالمي لحقوق الإنسان من أحكام وتدابير احترازية وتـدابير             

ؤ الدولـة   إلا أن اللجنة تعرب عن أسفها لتبـاط       ". مؤقتة واتفاقات ودية وتوصيات وقرارات    
الطرف في تنفيذ ما أُبرم من اتفاقات ودية واعتُمد من قرارات في إطار نظام البلدان الأمريكيـة               
لحقوق الإنسان تنفيذاً كاملاً، فضلاً عن نقص المعلومات المتعلقة بما يُقدم لضحايا انتـهاكات              

  .ار لهمالاعتبحقوق الإنسان من تعويضات وجبرٍ للضرر الواقع عليهم، بما في ذلك رد 
لدولة الطرف أن تضمن اتخاذ التدابير الملائمة من أجل جبر الضرر الواقع            ينبغي ل   

على ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك تقديم تعويضات عادلة ومناسـبة، ورد              
   . على أكمل وجه ممكن لهمعتبارلاا

قبـل بيانـات    وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الم            
إحصائية ومعلومات وافية عن الحالات التي حصل فيها الضحايا على جبرٍ كامل لما لحـق               
بهم من ضرر، بما في ذلك التحقيق مع المسؤولين عـن الانتـهاكات المرتكبـة بحقهـم                 

  .الاعتبار لهمومعاقبتهم، وتقديم تعويضات للضحايا، ورد 

  ةالبروتوكول الاختياري وآلية المنع الوطني    
تحيط اللجنة علماً بالإجراءات القانونية والدستورية التي ستفضي إلى إنشاء أو تحديد              -٢٥

الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو               
  .لبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقيةلالمهينة وفقاً 

ة وضمان توفر   ـع الوطني ـبعملية تحديد آلية المن   دولة الطرف الإسراع    ينبغي لل   
  .البلدولايتها باستقلالية وكفاءة في جميع أنحاء لأداء ما يلزم هذه الآلية من موارد 
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات             -٢٦
لالتزامات المتعهَّد بهـا    ل الخارج   فيرابطة  القوات المسلحة الإكوادورية الم   امتثال  عن مدى   

  .بموجب الاتفاقية
وتُحثُّ الدولة الطرف على نشر التقرير الذي قدمته إلى اللجنـة والملاحظـات               -٢٧

الختامية للجنة على نطاق واسع عبر المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات            
  .غير الحكومية

  تقدم إليها، خلال مدة عام، معلومات عن       وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن       -٢٨
 ه من هـذ   ٢٢ و ١٨ و ١٥ و ١٤ و ١٢توصيات اللجنة الواردة في الفقرات      استجابتها ل 

  .الوثيقة
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل وفقـاً للمبـادئ               -٢٩

رير المتعلقـة بتنفيـذ   لتقالالتوجيهية المقررة ومراعاة الحد الأقصى لعدد الصفحات المقرر     
وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقـة أساسـية   .  صفحة٤٠الاتفاقية وهو   

 وفقاً لشروط إعداد الوثائق الأساسية المشتركة المقـررة في المبـادئ التوجيهيـة              وحدةم
، الـتي   (HRI/GEN/2/Rev.6)المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان         

مراعاة الحد  اعتُمدت في اجتماع هيئات المعاهدات المشترك بين اللجان، كما تدعوها إلى            
ويشكّل التقرير المتعلـق بتنفيـذ    .  صفحة ٨٠ذا النوع من الوثائق وهو      لهالأقصى المقرر   

، التقرير الذي يتعين على الدولة الطـرف        وحدةالاتفاقية، إلى جانب الوثيقة الأساسية الم     
  .  من الاتفاقية١٩ورية وفقاً للمادة تقديمه بصورة د

موعـد   ا الدوري الـسابع في    ـة الطرف أيضاً إلى تقديم تقريره     ـوتُُدعى الدول   -٣٠
  .٢٠١٤نوفمبر / تشرين الثاني١٩أقصاه 

        


